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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــسان وحمايتـ ــز حقـــوق الإنـ ــسائل : تعزيـ مـ

ذلـك النـهج البديلـة        في  حقوق الإنـسان، بمـا    
ــسان    ــوق الإنـ ــي بحقـ ــع الفعلـ ــسين التمتـ لتحـ

        والحريات الأساسية
  مشروع قرار: البرازيل وجنوب أفريقيا والهند    

  
ن والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعـا        حقوق الإنسا     

  ير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابكمن طابع عالمي وغ
  

  ،إن الجمعية العامة  
ذلـك   في ، بمـا  المقاصـد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة             من جديـد   إذ تؤكد   
دأ المـساواة في الحقـوق وتقريـر المـصير           العلاقات الودية بين الأمم على أسـاس احتـرام مب ـ          تطوير

 حـــل المـــشاكل الدوليـــة ذات الطـــابع الاقتـــصادي علـــىللـــشعوب، وتحقيـــق التعـــاون الـــدولي 
تعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات          على  الإنساني و أو  الثقافي  أو  الاجتماعي   وأ

  ،الأساسية للجميع
 أركـان منظومـة الأمـم       هـي لإنـسان    السلام والأمن والتنمية وحقوق ا      بأنّ وإذ تعترف   

 التنميــة والــسلام  بــأنّوإذ تــسلّم، الجمــاعيلأمــن والرفــاه تحقيــق االمتحــدة والأســس اللازمــة ل
  ،البعضوالأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها 
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ــد      ــن جدي ــسان  وإذ تؤكــد م ــوق الإن ــالمي لحق ــلان  )١(الإعــلان الع ــل وإع ــامج عم  وبرن
ــا ــسياسية   إوإذ تــشير ،)٢(فيين ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي  ،)٣(لى العهــد الــدولي الخــاص ب والعهــد ال

  الإنسان، ا من صكوك حقوقغيرهمإلى و ،)٣(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والآمـن  بالحرية المدنية والـسياسية  بأنّّ المثل المنشود للإنسان الحر المتمتع     وتسليما منها     

 ج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، أن يتحقـق إلا بتهيئـة   من الخوف والاحتيا  
حقوقـــه الاقتـــصادية والـــسياسية التمتـــع بحقوقـــه المدنيـــة وكـــل إنـــسان الـــتي تتـــيح لالظـــروف 

  ،والاجتماعية والثقافية
ــسلّم   ــه لا يجــوز  وإذ ت ــذرع  بأنّ ــة الت ــدام التنمي ــسان    بانع ــل مــن حقــوق الإن ــر الني  لتبري

  ،ر التمتع بجميع حقوق الإنسان أن التنمية تيسّ، وذلك على الرغم مندولياالمعترف بها 
ــشير   ــسان    وإذ ت ــوق الإن ــس حق ــل مجل ــسترشد  إلى أن عم ــي أن ي ــة  ينبغ ــادئ العالمي  بمب

 النـهوض  وذلك بغيـة ين، ءاوالموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنّ   
لإنــسان والحقــوق المدنيــة والــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة  بتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق ا 

  ذلك الحق في التنمية، في والثقافية، بما
على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميـع           وإذ تشدد     

  حقوق الإنسان،
 ةة ومترابط ـ  للتجزئ ة وغير قابل  ةعالمي أنّ جميع حقوق الإنسان      تؤكد من جديد    - ١  
الحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية يعـــزز بعـــضا الـــبعض، وأنّ جميـــع حقـــوق الإنـــسان و  ة ومتـــشابك

ذلك الحق في التنمية، يجب أن تُعامـل بـصورة عادلـة             في  بما والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  
  وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد؛

البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقـائي    في هذا الصدد إلى أهمية ضمان        تشير  - ٢  
  للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛ 

 علــى أنّ الديمقراطيــة والتنميــة واحتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات       تــشدد  - ٣  
  الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛

_________________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار    )١(  
  )٢(   A/CONF.157/24) الفصل الثالث)الجزء الأول ،. 
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٣(  
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 بأنّ الحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون علـى المـستويين الـوطني والـدولي                  تعترف  - ٤   
  أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛

 يعرقـل التمتـع الكامـل    علـى نطـاق واسـع    على أن وجـود الفقـر المـدقع          تشدد  - ٥   
تتخـذ خطـوات لإزالـة      بد للـدول أن      ه لا  أنّ وتؤكد من جديد  ،  ميع حقوق الإنسان  بجوالفعال  

وكـذا  ، ةالحقـوق المدنيـة والـسياسي   إعمـال   عـدم    جمـة عـن   نا من عقبات سبيل التنمية   يعترض   ما
  ؛الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ــدول علــى إدمــاج  تــشجع  - ٦    ــسان   مــسألة  ال ــع حقــوق الإن ــز جمي ــها تعزي وحمايت
على أن تراعي جميع حقـوق الإنـسان        ،  سياسات التعاون الدولي  فيها   السياسات الوطنية، بما   في

 ؛لبعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابكالتي يعزز بعضها ا

ــا تــصبح علــى أن جميــع الــدول تناشــد بقــوة  - ٧     في العهــد الــدولي الخــاص  أطراف
 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،              

  تقم بذلك بعد؛ إن هي لم
على تراعي، لدى تعميم مراعـاة حقـوق الإنـسان          منظومة الأمم المتحدة     تحث  - ٨   

بعضها البعض من طـابع عـالمي وغـير          ما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز         في أنشطتها،   
بغية ضمان المساواة في المعاملـة والتمتـع الفعلـي جميـع            وذلك  ومتشابك،   قابل للتجزئة ومترابط    

  ؛حقوق الإنسان
ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة،         في  الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بمـا       تدعو  - ٩   

ــها      إلى ــة جميــع حقــوق الإنــساني وحمايت ــز وحماي ــصلة بتعزي مــا تخــتص  أن تراعــي في أنــشطتها المت
  ؛ومتشابك بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط   التي يعزز هذه الحقوق به
 وهيئــات المعاهــدات الــسامية لحقــوق الإنــسان الأمــم المتحــدةمفوضــة  تــدعو  - ١٠   

 وتكثيــف وســائر المكلّفــين بولايــات إلى مواصــلةوالإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنــسان 
ا تخـتص بـه جميـع       م من أجل أن يتم، في تنفيذهم للولايات المنوطة بهم، إيلاء المراعاة لم ـ            جهوده
ــوق ــزز    حق ــتي يع ــسان ال ــبعض م ــ  الإن ــضها ال ــرابط     بع ــة ومت ــل للتجزئ ــالمي وغــير قاب ن طــابع ع

  ؛ومتشابك تنفيذ ولاياتها 
يــزوّد الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة والــستين   إلى الأمــين العــام أن طلــبت  - ١١   
قـوق الإنـسان والحريـات    الاهتمام بح  من من شأنها أن تزيدالملموسة التيجراءات  عن الإ  تقريرب

 مـن طـابع عـالمي وغـير قابـل للتجزئـة             جميعـا تخـتص بـه      لـبعض ومـا     التي يعزز بعـضها ا     الأساسية
  .  ومتشابك ومترابط 

  


	الدورة السادسة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 69 (ب) من جدول الأعمال
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
	البرازيل وجنوب أفريقيا والهند: مشروع قرار

	حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
	وإذ تعترف بأنّ السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة والأسس اللازمة لتحقيق الأمن والرفاه الجماعي، وإذ تسلّم بأنّ التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها البعض،
	وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإعلان وبرنامج عمل فيينا()، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3)، وإلى غيرهما من صكوك حقوق الإنسان،
	وتسليما منها بأنّّ المثل المنشود للإنسان الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية والآمن من الخوف والاحتياج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تتيح لكل إنسان التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	وإذ تسلّم بأنّه لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك على الرغم من أن التنمية تيسّر التمتع بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى أن عمل مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يسترشد بمبادئ العالمية والموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنّاءين، وذلك بغية النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية،
	وإذ تشدد على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حقوق الإنسان،
	1 - تؤكد من جديد أنّ جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة يعزز بعضا البعض، وأنّ جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، يجب أن تُعامل بصورة عادلة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد؛
	2 - تشير في هذا الصدد إلى أهمية ضمان البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقائي للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛ 
	3 - تشدد على أنّ الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛
	4 - تعترف بأنّ الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	5 - تشدد على أن وجود الفقر المدقع على نطاق واسع يعرقل التمتع الكامل والفعال بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد أنّه لا بد للدول أن تتخذ خطوات لإزالة ما يعترض سبيل التنمية من عقبات ناجمة عن عدم إعمال الحقوق المدنية والسياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	6 - تشجع الدول على إدماج مسألة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في السياسات الوطنية، بما فيها سياسات التعاون الدولي، على أن تراعي جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك؛
	7 - تناشد بقوة جميع الدول على أن تصبح أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن هي لم تقم بذلك بعد؛
	8 - تحث منظومة الأمم المتحدة على تراعي، لدى تعميم مراعاة حقوق الإنسان في أنشطتها، ما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك، وذلك بغية ضمان المساواة في المعاملة والتمتع الفعلي جميع حقوق الإنسان؛
	9 - تدعو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى أن تراعي في أنشطتها المتصلة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنساني وحمايتها ما تختص به هذه الحقوق التي يعزز بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك؛
	10 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وسائر المكلّفين بولايات إلى مواصلة وتكثيف جهودهم من أجل أن يتم، في تنفيذهم للولايات المنوطة بهم، إيلاء المراعاة لما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك تنفيذ ولاياتها؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يزوّد الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين بتقرير عن الإجراءات الملموسة التي من شأنها أن تزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك.

